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 في تحقيق أهداف السياسة العقابية المراقبة الإلكترونية دور

  The role of electronic monitoring in achieving of the punitive 

polics 
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 : ملخص

 مطتغيير نتهدف لسياسة عقابية جديدة  ضمنلية مستحدثة آبة الإلكترونية قارمال تعتبر

نه في معدم فعاليته في تحقيق الأهداف المرجوة من  عنه نتجوما  قاب السالب للحريةالع

لاح تأهيل وإصيسمح ب  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية نظامو ،م عليهمإصلاح المحكو

اريف ترشيد ميزانية الدولة والتقليل من مصالمحكوم عليه خارج أسوار السجن، ويهدف ل

دماج ة الإدالمشرع الجزائري في تعديله لقانون تنظيم السجون وإعا وقد تبناه ،قطاع السجون

 .2018سنة  الاجتماعي للمحبوسين

 .العقاب، السياسة ،أهداففعالية،  ،لمراقبة الإلكترونيةاكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

   Electronic monitoring is a newly developed mechanism 

within a new punitive policy that aims to change the pattern of 

freedom-depriving punishment and the resulting ineffectiveness in 

achieving the desired goals of reforming the convicts. One of the 

expenses of the prison sector, and it was adopted by the Algerian 

legislator in its amendment to the law on the organization of 

prisons and the social reintegration of prisoners in 2018. 
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  مقدمة :

هدف بذلك اتجهت السياسة العقابية الحديثة نحو تطوير أنظمتها العقابية، و

لحرية ة لالبالتقليص من دائرة النظام العقابي القديم القائم على العقوبات الس

ي ها فقصيرة المدة، التي أثبتت في كثير من الحالات أنها لا تحقق الغرض من

 حكومتأهيل المحكوم عليه وإعادة إصلاحه، بالإضافة لكونها قد تجعل من الم

عليه الذي دخل السجن بسبب جرم بسيط من شخص متوازن نفسيا واجتماعيا 

احتكاكه بالمجرمين إلى شخص مضطرب نفسيا بعد مغادرته منه بسبب 

 الخطيرين.  

من هذا المنطلق تطورت أغراض العقوبة، وأصبحت ترتكز على إعادة 

دائل بجاد تقييم شخصية المحكوم عليه لا التركيز على الفعل الإجرامي، وذلك بإي

هدف بأخرى تضيق من الأثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 

 ديا واجتماعيا، ومن هذه البدائل الوضع تحتترشيد سياسة العقاب اقتصا

ر لتطواالمراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني، والذي كان وليد 

نة التكنولوجي الذي عرفه العالم، بهدف عصرنة العدالة الذي دعت إليه لج

والتي قررت إدخال الرقمنة في قطاع  1999إصلاح العدالة المشكلة عام 

اسطة عبر المراقبة الإلكترونية للمحبوسين بو 2013ء من عام العدالة ابتدا

 01-18 السوار الإلكتروني، وهو نظام تبناه المشرع الجزائري في القانون رقم

 06المؤرخ في  04-05المتمم للقانون رقم   2018جانفي  30المؤرخ في 

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  2005فيفري 

 حبوسين.للم
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نية و تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع في كون نظام المراقبة الإلكترو

سياسة ه اليعد من أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة الذي جاءت ب

 العقابية الحديثة، وعليه نطرح الإشكالية التالية:

 يةونإلى أي مدى يمكن اعتبار وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكتر

؟ ةديثالح باستخدام السوار الإلكتروني يساهم في تحقيق أهداف السياسة العقابية

ب أسباوماهي قيود الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وكيفية الرقابة عليها و

 رفعها؟

 لتالي:قا لللإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين وف

 ة الإلكترونية.مفهوم نظام الوضع تحت المراقب :1

 تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.: 1.1

 نشأة وتطور نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.: 2.1

 القيمة العقابية لنظام المراقبة الإلكترونية.: 3.1

 ضمانات تنفيذ الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية. :2

 كترونية.قيود الوضع تحت نظام المراقبة الإل: 1.2

 الرقابة على عملية الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية.:2.2

 رفع نظام المراقبة الإلكترونية والأثار المترتبة عن ذلك.: 3.2

   مفهوم نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. .1

دام إن دراسة موضوع نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باستخ        

مدة ة التروني كأسلوب حديث لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرالسوار الإلك

وره خارج السجن، يتطلب منا التعرض لهذا النظام من حيث فحواه ونشأته وتط

ي فثم تحديد القيمة العقابية له، وذلك من خلال ثلاث مطالب، حيث نتطرق 

ذا ه هنشأ المطلب الأول لتعريف هذا النظام من المراقبة، وفي المطلب الثاني

   ترونية.لإلكاالنوع من المراقبة وتطوره ثم نبرز القيمة العقابية لنظام المراقبة 

 تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. 1.1.
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بات إن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية هو طريقة لتنفيذ العقو

ء طرف القضا السالبة للحرية خارج المؤسسات العقابية في أماكن محددة من

كوم تحت مراقبة أشخاص مؤهلين لذلك، إذ يقوم هذا النظام على السماح للمح

لال عليهم بالبقاء في محل إقامتهم مع فرض بعض القيود على تحركاتهم من خ

ف كما عرُ    (1)جهاز يشبه الساعة أو السوار مثبت في معصم الشخص أو قدمه

اعات نزله أو محل إقامته خلال سالتزام المحكوم عليه بالإقامة في م»بأنه: 

به محددة وتتم متابعته من خلال وضع أداة إرسال على يد المحكوم عليه تش

ه علي الساعة وتسمح لمركز المراقبة بالكمبيوتر بمعرفة ما إذا كان المحكوم

 .   (2) «موجودا في المكان والزمان المحدد بواسطة الجهة القائمة على التنفيذ

يقوم على فكرة وهي ترك المحكوم عليه في الوسط ولذلك فهو نظام 

ن الخارجي وعدم الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، مع إخضاعه لمجموعة م

ريق طعن  الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد، ويتحقق ذلك فنيا

هذه ارتداء المحكوم عليه سوار إلكتروني في كاحله يقوم بإرسال إشارات، و

 (3)رة تستقبل على جهاز مثبت في مكان يحدده قاضي تطبيق العقوباتالأخي

ذ ويقوم المختصون بتنفيذ المراقبة عن طريق مراقبة سلوكه ومتابعة تنفي

البرنامج الإصلاحي، ويخضع هؤلاء لرقابة وإشراف القاضي المختص الذي 

يحق  ضاهتيقوم بمراجعة تلك التقارير والتأكد من صحة ما جاء في التقرير. وبمق

ت له إصدار أمر بإعادة المحكوم عليه للفحص وتحويله للمحكمة التي أصدر

 . (4)الحكم لاستبدال المراقبة الإلكترونية بعقوبة أخرى أكثر فاعلية

 150وقد عرف المشرع الجزائري هذا النوع من المراقبة في المادة  

المؤرخ في  04-05المعدل والمتمم للقانون رقم  18/01مكرر من القانون رقم 

والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج   2005فبراير سنة  06

إجراء يسمح  »الاجتماعي للمحبوسين الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بأنه: 

بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، ويتمثل 

الشخص المحكوم عليه طيلة المدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل 
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لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في  1مكرر 150المذكورة في المادة 

مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق 

 .(5) «العقوبات

 نشأه وتطور نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  2.1.

تخدام السوار الإلكتروني في ظهر نظام الوضع تحت المراقبة باس

( شابا 12إذ تم تطبيقه على اثني عشر) 1971الولايات المتحدة الأمريكية عام 

 لايةومن المحكوم عليهم الذين استفادوا من نظام الإفراج الشرطي آنذاك في 

ي ولاية ف 1977بوسطن الأمريكية، لكن التطبيق الأول لهذا النظام كان في عام 

في ولاية « جاك لوف»قام القاضي الأمريكي   1983عام . وفي (6)فلوريدا

 ( من المتهمين كإجراء بديل5نيومكسيكو بتجربة هذا السوار على خمسة )

ك ي ذلللحبس المؤقت وقد نجحت هذه التجربة وتم تعميمها في ولايات أمريكا ف

وفي  8919، ثم انتشر تطبيقه عبر دول العالم، ففي بريطانيا طبق عام (7)الوقت

طبق  1997، وفي عام 1995، أما في هولندا فطبق عام 1994السويد عام 

قم ، إذ صدر في هذه الأخيرة بموجب القانون ر (8) في كل من بلجيكا وفرنسا

، ثم  2000/516وأكمل بالقانون رقم  1997جانفي  19بتاريخ  97/159

من  14مكرر  723إلى  7مكرر  723أخذ سنده التشريعي في المواد من 

كانت  إلا أن أسباب تطبيقه في فرنسا (9)نون الإجراءات الجزائية الفرنسي قا

 ويقوم على أساس فكرة عصرنة«  جيلبار بيناميزو»بناء على تقرير قدمه 

 .(10)قطاع العدالة 

أما في التشريع الجزائري فقد ادخله المشرع لأول مرة في الأمر رقم  

وكإجراء من إجراءات  (11)لجزائية المعدل والمتمم لقانون الإجراءات ا 15-02

الرقابة فان التزام المتهم بتدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 

يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر » كما نصت هذه الأخيرة على أنه: 1مكرر 125

وكان أول تجسيد قضائي  (12)«بأخذ ترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونية...

أعلاه هو إصدار قاضي التحقيق للمحكمة الابتدائية لمجلس  للنص المذكور
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قضاء تيبازة حكم بوضع السوار الإلكتروني بدل الحبس المؤقت على متهم متابع 

ثم أدخل كبديل مستحدث عن العقوبة  (13)بجريمة ضرب وجرح بسلاح أبيض

جانفي  30المؤرخ في   18/01السالبة للحرية قصيرة المدة في القانون رقم 

 .(14)المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

 القيمة العقابية لنظام المراقبة الالكترونية. 3.1

مدى و كترونية انقسم رأي الفقه بشأن القيمة العقابية لنظام المراقبة الإل        

تجاه اكل ، حيث أن لإصلاح الجناة وتأهيلهم ليكونوا أفرادا صالحين إلى اتجاهين

 ية لاحججه ومبرراته، إذ ذهب الرأي الأول إلى أن نظام المراقبة الإلكترون

رة لخطويحقق الغاية من إنشائه وهو إعادة إصلاح المحكوم عليه والقضاء على ا

راقبة الم ، في حين ذهب الاتجاه الثاني إلى أن نظامية الكامنة في نفسهالإجرام

يساعد مة ولسوار الإلكتروني يساهم في التقليل من الجريالإلكترونية باستعمال ا

 المحكوم عليه في الرجوع إلى المجتمع ليكون عنصرا فاعلا فيه.

 الاتجاه المعارض لنظام المراقبة الإلكترونية: .1.3.1

يؤكد هذا الاتجاه ضرورة عدم الأخذ بهذا النظام لأنه سوف يؤدي لنتائج         

وبات السالبة للحرية وسيلة أنجع في تحقيق الردع لفئات غير محمودة, و أن العق

معينة من المنحرفين الذين لا يجدي معهم سوى العزل عن المجتمع وعن البيئة 

الاجتماعية الفاسدة التي كانوا يعيشون فيها عن طريق استفائهم للعقوبة السالبة 

  123 ، وإذا كانت الغاية من الحبس المؤقت حسب نص المادة (15)للحرية

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية هي منع الضغط على الشهود والضحايا أو 

فإن نظام المراقبة الإلكترونية  (16)لتفادي التواطؤ بين المتهمين والشركاء

باستعمال السوار الإلكتروني يتعارض وحماية الأدلة والشهود إذا كان للمحكوم 

، (17)حافظة على الأدلة والشهودعليه علاقة بقضية أخرى تستدعي ضرورة الم

ومن الناحية الصحية قد يتعرض المحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية 

باستعمال السوار الإلكتروني للعديد من الأخطار نتيجة ارتدائه لهذا الجهاز 
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الإلكتروني لمدة زمنية قد ينتج عنها أضرار صحية وأمراض خطيرة لا تظهر 

 . (18)على المدى الطويل نتائجها السلبية إلا

  الاتجاه المؤيد لنظام المراقبة الإلكترونية 2.3.1

يميل هذا الاتجاه إلى ما تتركه العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة من        

أثار سلبية على المحكوم عليه، إذ تجعله دائما يشعر بالإحباط والمهانة خاصة إذا 

له صدمة الانفصال عن العائلة وفقدان  لم تكن لديه سوابق قضائية ما يسبب

، وعلى النقيض من ذلك فإن نظام المراقبة (19)الاحترام في مواجهة المجتمع

الإلكترونية يساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه، إذ يبقى دائما في 

اتصال مع أفراد مجتمعه، وهذا ما يجنبه مخالطة المجرمين داخل السجن، 

مواصلة حياته الطبيعية والعمل لأجل تأمين دخل يمكنه من العيش وتسمح له ب

، كما يساهم (20) هو وأفراد أسرته، وبالتالي التقليص من حالات العودة للجريمة

في توفير الأعباء المالية للدولة عن طريق تخفيض التكلفة الاقتصادية بالنسبة 

الية للمسجون، إذ تبين لعملية تشييد سجون جديدة، ويساعد في خفض التكلفة الم

 2في فرنسا أن استعمال المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار تقدر تكلفتها بـ 

، (21)يورو 60يورو للمراقب إلكترونيا، بينما تقدر تكلفة السجين داخل السجن بـ 

والأكثر من  ذلك أكدت الدراسات أنه في الولايات المتحدة الأمريكية لم تقع أي 

٪  98٪ من حالات التطبيق، وفي 71ء تنفيذ المراقبة الإلكترونية في جريمة أثنا

لم ترتكب أي جريمة جديدة بعد انتهاء نظام الوضع تحت المراقبة 

حالة وضع  180، كما أكدت التجربة السويدية أنه من أصل (22)الإلكترونية

، أما على الصعيد (23)( حالات فقط 06تحت المراقبة لم تفشل إلا في ستة)

الاجتماعي فيسمح نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليه بأن يعيش داخل 

أسرته وفي وسط مجتمعه، وهذا ما يسهم في القضاء على ظاهرة العزلة مع 

أقاربه وعائلته وإعادة إدماجه في المجتمع، وهذا ما لا توفره العقوبة السالبة 

لإلكترونية على التخفيف من ، كما يعمل نظام المراقبة ا(24)للحرية قصيرة المدة

اكتظاظ السجون، إذ أكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن السجون 
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المغربية تأتي في مقدمة الدول العربية من حيث الاكتظاظ ثم تليها الجزائر في 

أن السجون تجاوزت أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية » المرتبة الثانية بقولها:

ا أثر سلبيا على نفسية السجناء من حيث صعوبة اندماجهم المقررة لها، وهذا م

، ففي فرنسا (25)مع المجتمع بعد قضاء العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة

بلغ عدد السجناء في  2006تعاني السجون اكتظاظا كبيرا، حيث في سنة 

سجينا من نظام السوار  6192سجينا، واستفاد في نفس العام  59522السجون 

، وهذه الإحصائيات تؤكد قدرة هذا 2005٪ من عام 50كتروني بزيادة الإل

، (26)النظام على امتصاص نسبة من السجناء ومن ثم يخفف من اكتظاظ السجون

كما أثبت نظام المراقبة الإلكترونية نجاحه في التقليل من ظاهرة العود. ويؤكد 

فتبين أن  ذلك دراسة أجريت في الأرجنتين على مجموعتين من السجناء،

٪ بينما 22( مفرجا عنه من السجن قد عاد إلى الجريمة، وذلك بنسبة 255)

بلغت نسبة العود للجريمة من المفرج عنهم الذين تم إخضاعهم لعمليات المراقبة 

 .                            (27)٪ لصالح المراقبة الإلكترونية9٪ بفارق 13الإلكترونية إلى 

  وضع تحت نظام المراقبة الإلكترونيةضمانات تنفيذ ال .2

عن  ديلةبإن فعالية الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كآلية مستحدثة          

. لحبساعقوبات الحبس قصيرة المدة ظهر كنتيجة للسلبيات التي أفرزتها عقوبة 

نا جب موللوقوف على ضمانات تنفيذ الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية يتو

 لوضعافي هذا المبحث لأهم القيود الواردة على المحكوم عليه أثناء  التعرض

ظام تحت نظام المراقبة، ثم التطرق لعامل الرقابة على عملية الوضع تحت ن

 نبين طرق رفع هذه الرقابة.وفي الأخيرالمراقبة الإلكترونية، 

  :قيود الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية .1.2

ف المشرع ا لجزائري الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية من لقد عرَّ

المتضمن قانون   2005فبراير  06المؤرخ في  05/04خلال القانون رقم 

تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي المعدل والمتمم، الوضع تحت المراقبة 

إجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها »الإلكترونية بأنه:
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، حيث  حدد المشرع ضمن القانون القيود التي (28)«رج المؤسسة العقابيةخا

يجب توفرها حتى يمكن تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية وهي قيود ثلاث؛ منها 

وقيود تتعلق  ،ما يتعلق بالجهة المصدرة لمقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

 علقة بالعقوبة المحكوم بها.وقيود مت، بالشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية

  :القيود المتعلقة بالجهة المصدرة لمقرر الوضع. 1.1.2

رونية لكتإن الجهة المؤهلة قانونا لإصدار مقرر الوضع في المراقبة الإ        

ما إقرر باستعمال السوار الإلكتروني هي قاضي تطبيق العقوبات، ويتخذ هذا الم

و أصيا م أو بناء على طلب المحكوم عليه شخمن تلقاء نفسه أثناء النطق بالحك

 جاوزعن طريق محاميه، سواء في الحالة ما إذا كانت العقوبة المقررة لا تت

 . (29)ثلاث سنوات أو كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة

يمكن لقاضي » بنصها: 01/1مكرر 150وهذا ما عبرت عنه صراحة المادة 

ق طري أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو عن تطبيق العقوبات، تلقائيا

لإدانة لة افي حامحاميه، أن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونية 

إذا كانت  ( سنوات أو في حالة ما3بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث )

ل المحكوم دم من قبالطلب المق أما، (30) .«العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة

و أليه ععليه فيشترط أن يقدم إلى قاضي تطبيق العقوبات لمكان إقامة المحكوم 

ديم د تقالمكان الذي يوجد به مقر المؤسسة العقابية المحبوس بها المعني، وعن

ير هم غالطلب يؤجل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية طبعا بالنسبة للمحكوم علي

ضي لنهائي في طلب المحكوم عليه على أن يفصل قاالمحبوسين لغاية الفصل ا

ي لأأيام من إخطاره بمقرر غير قابل  10تطبيق العقوبات في الطلب في أجل 

 بعد ، ويجوز للمحكوم عليه الذي رفض طلبه أن يعيد تقديمه مرة ثانية(31)طعن

قوبة هذا إذا تعلق الأمر بتنفيذ الع (32)أشهر من تاريخ رفض الطلب (06ستة )

 ت نظام الوضع في المراقبة الإلكترونية.تح

أما المختص باتخاذ قرار الوضع في المراقبة الإلكترونية، فهو قاضي التحقيق، 

من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء  01مكرر  125وهذا بموجب المادة 
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يمكن قاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة »...فيها:

 .(33)«لتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير...الإلكترونية ل

 :القيود المتعلقة بالمحكوم عليه. 2.1.2

م لم يضع المشرع الجزائري أي قيود بشأن الأشخاص الخاضعين لنظا       

ثى، و أنأالمراقبة الإلكترونية،  فيجوز أن يستفيد منه أي شخص سواء كان ذكرا 

ن أو قاصرا أو من حيث العود أو كا أو من حيث السن فيما إذا كان بالغا

ر حمل ،وأن يكون للمحكوم عليه مقر سكن أو إقامة ثابت، وأن لا يض (34)مبتدئا

لغ السوار الإلكتروني بصحة المعني ، إلى جانب شرط سداد هذا الأخير مبا

 .(35)الغرامات المحكوم بها

يشترط أما بخصوص مدى إضرار السوار الإلكتروني بصحة المحكوم عليه ف 

على قاضي تطبيق العقوبات قبل وضع المحكوم عليه تحت نظام المراقبة 

الإلكترونية التحقق تلقائيا أو بناء على طلب المعني من أن السوار الإلكتروني لا 

يمس بصحة العني المحكوم عليه ويثبت ذلك بشهادة طبية تقرر أن حالة 

غم من أن المشرع المحكوم عليه الصحية تسمح بوضع السوار، وهذا بالر

، كما يأخذ قاضي تطبيق العقوبات عند تطبيق  (36)الجزائري لم يشر إلى ذلك 

نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعض الاعتبارات بعين الاعتبار 

كالوضعية العائلية للمعني أو ما إذا كان هذا الأخير يتابع علاجا طبيا أو إذا كان 

أو إذا أظهر المحكوم عليه ضمانات جدية تؤكد  يمارس نشاطا مهنيا أو دراسيا

، والهدف من ذلك هو ضمان تطابق قرار الوضع (37)استقامته وحسن سلوكه

تحت المراقبة الإلكترونية مع الحالة الشخصية للمحكوم عليه، كما يهدف التحقيق 

الأولي إلى التأكد من أن الشخص المقترح وضعه في نظام المراقبة الإلكترونية 

، أما بالنسبة  (38)ش في بيئة مناسبة لتطبيق هذا النظام بالشكل الصحيح يعي

للمشرع الفرنسي فهو يمنع تطبيق هذا النظام على الأشخاص المحكوم عليهم 

، وبالنسبة للأشخاص القصر فلا يستفيد القاصر من  (39)الذين لهم ظرف العود 

 .(40)وني نظام الوضع تحت المراقبة إلا بعد موافقة ممثله القان
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 :القيود المتعلقة بالعقوبة 3.1.3

لحرية قصيرة يطبق نظام المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة ل        

كالعقوبات  المدة فقط، وبذلك لا يطال تطبيق هذا النظام كبديل للعقوبات الأخرى،

 لمدة أوايلة التكميلية أو الغرامة مثلا، ولا يمكن تطبيقه كبديل لعقوبة السجن طو

 سيطةالجرائم الخطيرة، بل  يطبق على عقوبات السجن المتعلقة بالجرائم الب
لنسبة لتلك ، أما با(42)، ويمنع تطبيقه على العقوبات المتعلقة بالمنفعة العامة(41)

ز هذه تجاوتالعقوبة فيجب ألا تتجاوز ثلاثة سنوات أو كانت العقوبة المتبقية لا 

حرية ة للالمدة كما أسلفنا. وهذا بالنسبة للمحبوس الذي حكم عليه بعقوبة سالب

كون طويلة المدة ويمكن في هذه الحالة أن تكون جنحة أو جناية، ويجب أن ي

نسي ، أما بالنسبة للمشرع الفر(43) 3مكرر  52لمادة الحكم نهائيا حسب نص ا

ق ، حيث يجوز لقاضي تطبي(44)فإن المدة المتبقية تساوي أو تقل عن سنتين 

د ن يستفييه أالعقوبات إما من تلقاء نفسه أو بطلب من النائب العام أو المحكوم عل

افة لمضمن ق إ ج الفرنسي ا 7مكرر 723من نظام المراقبة وهذا طبقا للمادة 

 .(45) 19/12/1997من قانون  2بموجب المادة 

 :الرقابة على عملية الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية 2.2 

لقد شرع نظام المراقبة الإلكترونية في كثير من التشريعات ليكون بديلا         

للعقوبة السالبة للحرية، ومع ذلك نجد بعض التطبيقات لهذا النظام في مجال 

بس المؤقت مثل المشرع الأمريكي الذي يعتبره كبديل للعقوبة والحبس الح

المؤقت، والمشرع الإنجليزي الذي اعتبره كبديل للحبس المؤقت بموجب قانون 

، أما المشرع الجزائري فأخذ بهذا النظام (46) 1991العدالة الجنائية الصادر في 

والتي سبقت الإشارة من قانون الإجراءات الجزائية  1مكرر  125في المادة 

لها، إذ يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة 

 1الإلكترونية للتحقق من أن المتهم لم يخالف الالتزامات المذكورة في الفقرات 

المذكورة بالمادة المشار لها أعلاه. وما يمكن فهمه من  10و  9و 6و 2و

ن قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونية مصطلح " يمكن " الوارد بالمادة أ
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يخضع للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق، كما له سلطة إضافة أو تعديل بعض 

. وتتمثل هذه التدابير في عدم (48)الالتزامات المفروضة على المحكوم عليه 

مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير )البند 

المذكور أعلاه( وعدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف  الأول

قاضي التحقيق )التدبير الثاني المذكور أعلاه(. والامتناع عن رؤية الأشخاص 

الذين يضعهم قاضي التحقيق أو الاجتماع بهم )البند السادس( والمكوث في إقامة 

الأخير )البند التاسع(، محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا 

، (49)وعدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط ومواعيد محددة )البند العاشر( 

،  15/02وهذين الالتزامين الأخيرين من الالتزامات المستحدثة بموجب الأمر 

في حين قصََرَ المشرع تطبيق الأخير على نوع واحد فقط من الجرائم وهي 

ابية أو تخريبية، كما حدد مدته القصوى بثلاثة الجرائم الموصوفة بأعمال إره

أشهر يمكن تمديدها مرتين أي بمجموع تسعة أشهر. ويسهر على تطبيق هذا 

 .(50)الإجراء ضباط الشرطة القضائية 

كيفية  فنصت :" ... تحدد 1مكرر  125أما الفقرة الأخيرة من المادة         

ريق ليها في هذه المادة عن طتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية المنصوص ع

 30/01/2018المؤرخ في  18/01، وقد صدر القانون رقم (51)التنظيم " 

م المتضمن قانون تنظي 06/02/2005المؤرخ في  05/04المتمم للقانون رقم 

نوانه عفصلا رابعا للباب السادس منه مستحدثا له (  52)السجون المذكور سابقا 

 150مكرر إلى  150يتضمن المواد من “ ونيةالوضع تحت المراقبة الإلكتر”

 . 16مكرر 

ويتوجب على المستفيد من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أن يخضع        

لبعض الالتزامات تتمثل في عدم مغادرة المحكوم عليه لمنزله أو للمكان الذي 

 يعينه قاضي تطبيق العقوبات خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع، ويؤخذ

بعين الاعتبار الأوقات والأماكن التي يمارس فيها مهنة أو متابعته لدراسة أو 

، وعدم التردد على بعض (53)تكوين أو تربص أو شغله لوظيفة أو علاج 
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الأماكن التي حضرها عليه قاضي تطبيق العقوبات، وكذا الالتزام بعدم الاجتماع 

كانوا شركاء في الجريمة،  ببعض المحكوم عليهم سواء كانوا فاعلين أصليين أو

بالإضافة إلى عدم اجتماعه مع ضحايا الجريمة أو القصر، وكذا التزامه بتنفيذ 

كل الشروط التي تهدف إلى إعادة إدماجه اجتماعيا أو التي من شانها أن تراعي 

الجانب النفسي أو الصحي وحتى الاجتماعي فيه، وضرورة الاستجابة لكل 

له قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة التي لها الحق  الاستدعاءات التي يوجهها

 .(54)في استدعاءه 

ضي ف قاوتتم مراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية تحت إشرا       

عادة ة بإتطبيق العقوبات وتحت متابعة المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلف

عن  لميدانية والمراقبةالإدماج الاجتماعي للمحبوسين عن طريق الزيارات ا

طريق الهاتف، حيث تبقى المصالح الخارجية لإدارة السجون على اتصال 

ة بقاضي تطبيق العقوبات وتخطره بكل مخالفة لمواقيت الوضع تحت المراقب

 .(55)الإلكترونية 

 :رفع المراقبة الإلكترونية والأثار المترتبة عن ذلك 3.2 

ا خالف ي إذترونية باستخدام السوار الإلكترونيتم إلغاء المراقبة الإلك        

 اقبةالمحكوم عليه الالتزامات المفروضة عليه، ولذا سنبين أسباب رفع المر

 لأثار رفع المراقبة الإلكترونية. نتعرضثم الإلكترونية، 

 :أسباب رفع المراقبة الإلكترونية 1.3.2

المراقبة لقد حدد المشرع الجزائري الأسباب التي يترتب عنها رفع 

الإلكترونية من قبل قاضي تطبيق العقوبات، وهذه الأسباب تتمثل في عدم 

وذلك عن طريق  (56)احترام المحكوم عليه لالتزاماته دون أعذار مشروعة 

التقارير الدورية التي تصل لقاضي تطبيق العقوبات عن طريق المصالح 

اعي للمحبوسين والمكلفة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتم

. وكذلك يجرد المحكوم (57)بالمتابعة عن بعد، وعن طريق الزيارات الميدانية 

عليه من الاستفادة من نظام الوضع في المراقبة الإلكترونية عند إدانته بعقوبة 



 بيةهداف السياسة العقادور المراقبة الإلكترونية في تحقيق أ              ،عبد النور زيدان    
 

 

 (2022)/01، العددالتاسعالمجلد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

601 

، حتى أن المشرع الجزائري لم يحدد نوع العقوبة الجديدة فيما إذا  (58)أخرى

، وفي الحالتين الأخيرتين حسب (59)للحرية أو حتى غرامة كانت عقوبة سالبة 

يحق للمستفيد من نظام المراقبة الإلكترونية التظلم  10مكرر  150نص المادة  

ضد إلغاء قرار الوضع في المراقبة الإلكترونية أمام لجنة تكييف العقوبة التي 

ارها ( يوما من تاريخ إخط15يجب عليها الفصل فيه في أجل خمسة عشر )
(60). 

لب طوالمتمثلة في  1مكرر 150أما الحالة الأخيرة المدرجة في المادة 

ير هذه تقر المعني إلغاء قرار الوضع في المراقبة الإلكترونية، فالمشرع أراد من

ذا هالحالة لأسباب يجهلها قاضي تطبيق العقوبات تخص المحكوم عليه أو أن 

العام  ، كما يحق للنائب(61)سبب كان الأخير تضايق من السوار الإلكتروني لأي 

 لعام أنام اإذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يمس بالأمن العام والنظ

ة يطلب من لجنة تكييف العقوبات إلغاؤه، وفي هذه الحالة يتوجب على لجن

يام أ( 10تكييف العقوبات النظر في الطلب والفصل فيه في أجل أقصاه عشرة )

 .(62)خطارها من تاريخ إ

 الأثار المترتبة عن رفع المراقبة الإلكترونية: 2.3.2

ن مليه يترتب عن رفع المراقبة الإلكترونية المقررة تجريد المحكوم ع       

سة ل المؤسداخ نظام المراقبة الإلكترونية وتنفيذه لبقية العقوبة المحكوم بها عليه

ة في الوضع تحت المراقب العقابية بعد أن يتم اقتطاع المدة التي قضاها

 .(63)الإلكترونية 

و عه أكما يعاقب المحكوم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة الهروب في حالة نز

بات بعقوبة الهروب طبقا لقواعد قانون العقو (64)تعطيل السوار الإلكتروني 

 . (65)والمقدرة بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات

 الخاتمة:

لدراسة إلى أن المشرع الجزائري نص على نظام توصلنا من خلال هذه ا

المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة كاتجاه نحو 
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سياسة جنائية جديدة تقوم على إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم بدل الزج بهم 

ة داخل السجون، حيث يتبادلون الخبرات الإجرامية، ولذلك تتجه السياسة العقابي

الحديثة نحو تبني مرحلة جديدة في تنفيذ وأنسنة العقوبة، على الرغم من 

الانتقادات الوجيهة التي قدمها الفقه المعارض لنظام المراقبة الإلكترونية من 

 منطلق أنه لا يحقق وظيفة الردع بشقيه العام والخاص.

اج مإد إلا أن هذا النظام  يساهم في التقليل من الجريمة عن طريق إعادة

اظ المحكوم عليه في الوسط الاجتماعي ويساهم في التخفيف من درجة الاكتظ

 داخل السجون ويقلل من ميزانية الدولة المبرمجة للسجون .

ئم وما يمكن استنتاجه من هذه الدراسة أن المشرع لم يوضح نوع الجرا

ير غمن  التي يمكن تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس المؤقت، إذ

 العام، لمالالمنطق أن يستفيد من نظام المراقبة الإلكترونية مرتكبي جرائم نهب ا

ائها ية بإخفترونوهذا ما قد يترتب عنه قيام المتهم المستفيد من نظام المراقبة الإلك

ما كوحتى تهريبها إلا أن ذلك لا يضيع من تقديم بعض الاقتراحات الموجزة 

 يلي:

 جناياتلبعين من المراقبة الإلكترونية بالنسبة للمتاتوسيع نظام الاستفادة  -

 مقترنة بظروف مخففة بدل قصَْر هذا النظام على الجنح.

بمدة  ليهمتوسيع نظام الاستفادة من المراقبة الإلكترونية على المحكوم ع -

 أقل من سنتين.

ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع لتقبل هذا النظام وبيان  -

 إيجابيات.

ة الضبط الدقيق للبرمجيات الإلكترونية ذات الصلة بنظام المراقب -

 ية . صداقالإلكترونية وتعزيز النظام بأنظمة إلكترونية  للمراقبة دقيقة ذات م

 

 التهميش و الإحالات : 
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 ا اكختو د/ ليلى طلبي، الوضع تحت  الرااببتا اكلروايةيتا، ة لتا ال لتوس اكة،تجةيا،  جة ت -(1

 .254، ص2017 وان، سنا  47ا، عدد ةنووري ب،نطين

يتا ا ال زائأ/ عبد الهجدي درار، ةظجس الرااببا اكلروايةيا في ضل تطورات النظم اك اائي -(2

 ، ة لتتا الدراستتجت يالبحتتون الةجةوةيتتا،  جة تتا  ي،لتتي اليتتجب ، ستتيدي02-15برو تتا ارةتتا 

 .146، ص2017بل بجس، ال دد الثجلث ، سنا 

سيجستتا  لرتتايم، ي د/ عبتتد ال تتجلي بظتتيا، ةظتتجس الرااببتتا اكلروايةيتتا ةحتتود/ بل ابتتي عبتتد ا -(3

، 2017 البتتي ، ستتنا -ة لتتا الةتتجةون يالر ورتتع، الرااتتز ال تتجة ي ةتتور البظتتيا  نجئيتتا  ديتتد ،

 .6ي 5ص ، 2، ال دد 5الر لد 

ا جستل ال،ية،يفا فيصل، بدائل ال ةوبجت ال نجئيا الةصيا  الرد  األيا إص،ح يتأهيل في ظ -(4

(، 2دد)،  جة ا ب،را ، ةلحق خجص، ع« عةوبا ال رل للنفع ال جس ةروذ ج»ال نجئيا الر جصا  

 .423، ص2017ال زء الثجةي، ةوفربا 

 .2018ينجيا سنا  30، الصجدر  بوجريخ 05 ايد  رسريا، عدد -(5

جستتا ال،تتوار اكلروايةتتي فتتي ال،ي»د/ صتتفجء أيتتتجةي، الوضتتع تحتت  الرااببتتا اكلروايةيتتا  -(6

لر لتد ةوةيتا، اال ةجبيا الفاة،يا، ة لا الةجةون يالابوصجد،  جة ا دةظق لل لتوس الابوصتجديا يالةج

 .132، ص2009، عدد أيل، سوريج، سنا 25

ا ةوبا  د/ ةحرود به   عبد الاحرن ةحرد، الورييف الفةهي يالةجةوةي لل،وار اكلروايةي -(7

 .879 ا الرنيج، بدين سنا، ص ة،وحدثا، ة لا اليا الظاي ا يالةجةون،  جة

 .146أ/ عبد الهجدي درار، الرا ع ال،جبق، ص  -(8

وطني ا اريلتتى، الرااتتز التتل،يجستتا ال ةجبيتتا فتتي ال،تت ون، الطب تتد/ ةبيتتل ال بيتتدي، أستت  ا -(9

 . 373، ص2015للإصدارات الةجةوةيا، الةجها ، سنا 

للحايتا  ااء بتديل لل ةوبتا ال،تجلباعجةا  وها، د/ عبجسا الطجها، ال،وار اكلروايةي إ ت -(10

بتن  ،  جة ا عبد الحريتد2018، ةجرس16في الوظايع ال زائاي، ة لا الا وهجد الةضجئي، عدد

 .184، ص2018بجدي ، ة،وغجةم، سنا 

، عتتدد 2015، ال ايتتد  الاستتريا ل،تتنا 2015 ويليتتا  23الرتتخرف فتتي  02-15أةتتا ربتتم  -(11

40. 

 الروضترن بتجةون اك تااءات ال زائيتا 1966وةيو ستنا ي 8ةخرف في  155-66أةا ربم  -(12

 الر دل يالرورم.

 .185عجةا  وها، د/ عبجسا الطجها، الرا ع ال،جبق، ص  -(13
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 الرتخرف 04-05الرتورم للةتجةون ربتم  2018 تجةفي  30الرتخرف فتي  18/01الةجةون ربم  -(14

ن، الا ورتجعي للر،ت وةيالروضرن بجةون تنظيم ال،ت ون يإعتجد  اكدةتج   2005فيفاي  06في 

 .05، عدد 2018ال ايد  الاسريا ل،نا 

 .15د/ بل ابي عبد الرايم ي د/ عبد ال جلي بظيا، الرا ع ال،جبق، ص -(15

 ال،جلف الذاا. 155 -66أةا ربم  -(16

 د/ ستتت جد خلتتتوط، د/ عبتتتد الر يتتتد ل تتتداري، الوضتتتع تحتتت  الرااببتتتا اكلروايةيتتتا ا ليتتتا -(17

، ة لتتتتا البحتتتتون 18/01ةتتتتجبي فتتتتي الوظتتتتايع ال زائتتتتاي يفةتتتتج لةتتتتجةون ة،تتتتوحدثا للوفايتتتتد ال 

 .245، ص2018، سنا 02، عدد15يالدراسجت،  جة ا الوادي، الر لد 

 .887د/ ةحرود ةحرد به   عبد الاحرن ةحرد، الرا ع ال،جبق، ص  -(18

 .114د/ ة،يفا فيصل، الرا ع ال،جبق، ص -(19

ل ظتت الرااببتتا اكلروايةيتتا سدراستتا فتتيجلوضتتع تحتت  د/  رتتجل بواتتنجبا، تنفيتتذ ال ةوبتتا ب -(20

 ة لتتتا الدراستتتجتالر تتتدل يالرتتتورم لةتتتجةون تنظتتتيم ال،تتت ون ال زائتتتايس،  18/01الةتتتجةون ربتتتم 

 .204، ص1، ال دد 4، الر لد 2018 سنا جة ا يحي فجرس،  -الةجةوةيا

 .886ةحرود ةحرد به   عبد الاحرن ةحرد، الرا ع ال،جبق، ص -(21

 .151أيتجةي، الرا ع ال،جبق، صد/ صفجء  -(22

 .256د/ ليلى طلبي، الرا ع ال،جبق، ص -(23

 .885د/ ةحرود ةحرد به   عبد الاحرن ةحرد، الرا ع ال،جبق، ص  -(24

 18/01د/ بوتجل  رتجل، الوضتع تحتت  الرااببتا اكلروايةيتا يفةتتج لرةوضتيجت الةتجةون ربتتم  -(25

راستجت الا ورتجعي للرحبوستين، ة لتا ة تجلم للدالروضرن بجةون تنظيم ال، ون يإعجد  اكدةتج  

 . 339، ص 2020الةجةوةيا يال،يجسيا، الرااز ال جة ي لورنغجس ، سنا 

 .152د/ صفجء أيتجةي، الرا ع ال،جبق، ص -(26

 أليتجت»ي د/ ييز  بل ،لي، الوضع تح  الرااببا اكلروايةيا بجسو رجل ال،وار اكلروايةت -(27

،  05د ، ة لا الحةوق يالحايجت،  جة ا ةولود ة راي، عد«الر جصا جسا ال ةجبيا يتاايد ال،

 .149، ص 2018سنا 

 ، ةا ع سجبق.04-05ةرار ةن الةجةون ربم  /150الرجد   -(28

 ال،جلف الذاا. 05/04ةن الةجةون ربم  01ةرار  50را ع الرجد   -(29

 سجلف الذاا. 05/04بجةون ربم  -(30

 .250لر يد ل ذاري، الرا ع ال،جبق، ص د/ س جد خلوط، د/ عبد ا -(31

 ال،جلف الذاا. 05/04ةن الةجةون ربم  4ةرار  150الرجد   -(32
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 يا الر دل يالرورم.الروضرن بجةون اك ااءات ال زائ 66/155أةا ربم  -(33

 .250د/  رجل بوانجبا، الرا ع ال،جبق، ص  -(34

 الذاا.ال،جلف  05/04ةن بجةون ربم  3ةرار  150الرجد   -(35

 .246د/ س جد خلوط، د/ عبد الر يد ل داري، الرا ع ال،جبق، ص  -(36

 .345د/ بوجل  رجل، الرا ع ال،جبق، ص  -(37

 .206د/  رجل بوانجبا، الرا ع ال،جبق، ص  -(38

بتتجر  ةد/ أيرتن رةضتجن الزينتتي، الحتب  الرنزلتي، ة لتتا اليتا الدراستجت ال ليتتج أاجديريتا  -(39

 .282، ص 2005ينجيا  12ا، عدد للأةن، الةجها ، ةص

 ال،جلف الذاا. 05/04ةن بجةون ربم  2ةرار  150را ع الرجد   -(40

 .13د/ بل ابي عبد الرايم ، د/ عبد ال جلي بظيا، الرا ع ال،جبق، ص  -(41

 .882د/ ةحرود ةحرد به   عبد الاحرن ةحرد، الرا ع ال،جبق، ص  -(42

 ال،جلف الذاا. 05/04بجةون ربم  -(43

 .282د/ ايرن رةضجن الزيني، الرا ع ال،جبق، ص  -(44

يتتا ختتجر  ال،تتجلبا للحاد/ عرتتا ستتجلم، الرااببتتا اكلروايةيتتا طايةتتا حديثتتا لونفيتتذ ال ةوبتتا  -(45

 .115، ص 2000ا اريلى، دار النهضا ال ابيا، الةجها ، سنا ال، ن، الطب 

ا الحديثتتتا، ة لتتتال ةجبيتتتا يجستتتا أ/ بوزيتتتدي ة وجريتتتا، الرااببتتتا اكلروايةيتتتا ضتتترن ال، -(46

 .109، ص 2016 ، سنا2عدد ،3ة لد س يد ،  -الدراسجت الحةوبيا،  جة ا ةولاي الطجها

 الروضرن بجةون اك ااءات ال زائيا الر دل يالرورم. 155 -66ارةا ربم  -(47

 .147أ/ عبد الهجدي درار، الرا ع ال،جبق، ص  -(48

 اك ااءات ال زائيا.ةن بجةون  1ةرار  125الرجد   -(49

 .149أ/ عبد الهجدي درار، الرا ع ال،جبق، ص  -(50

 ةن بجةون اك ااءات ال زائيا. 1ةرار  125الرجد   -(51

 ال،جلف الذاا. 05، عدد 2018،  ايد  رسريا ل،نا 18/01الةجةون ربم  -(52

 ال،جلف الذاا. 05/04ةن بجةون ربم  05ةرار  150الرجد   -(53

 ال،جلف الذاا. 05/04ةن بجةون ربم  06ةرار  150الرجد   -(54

 ال،جلف الذاا. 05/04ةن بجةون  8ةرار  150الرجد   -(55

 .05/04ةن بجةون ربم  10ةرار  150را ع البند اريل ةن الرجد   -(56

 .252د/ س جد خلوط، الرا ع ال،جبق، ص  -(57

 .18/01ربم ةن بجةون  10ةرار  150را ع البند الثجةي ةن الرجد   -(58
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 .252د/ س جد خلوط، الرا ع ال،جبق، ص  -(59

 ال،جلف الذاا. 05/04ةن بجةون  11ةرار  150الرجد   -(60

 .350د/ بوجل  رجل، الرا ع ال،جبق، ص  -(61

 ال،جلف الذاا. 05/04ةن بجةون  12ةرار  150الرجد   -(62

 ال،جلف الذاا. 05/04ةن بجةون  13ةرار  150الرجد   -(63

 ال،جلف الذاا. 058/04ةن بجةون  14ةرار  150الرجد   -(64

 1966 تتتوان  08ةتتخرف فتتي  66/156يةتتج ب تتتدهج ةتتن ارةتتا ربتتتم  188أةظتتا الرتتجد   -(65

 الروضرن بجةون ال ةوبجت الر دل يالرورم.

 :والمصادر قائمة المراجع

 لمؤلفاتا : 

يلتى، ا ارالطب ت ةصتا -ا ، أس  ال،يجسا ال ةجبيا فتي ال،ت ون، الةتجه2015ةبيل، ال بيدي  -1

 الرااز الوطني للإصدارات الةجةوةيا.

حايتا ختجر  ، الرااببا اكلروايةيا طايةا حديثتا لونفيتذ ال ةوبتا ال،تجلبا لل2000سجلم عرا،  -2

 ا اريلى، دار النهضا ال ابيا.ةصا، الطب  -ال، ن، الةجها 

 المقالات : 

 47دد وايةيتا، ة لتا ال لتوس اكة،تجةيا،  عتالوضتع تحت  الرااببتا اكلر ،2017 ليلتى طلبتي، -1

 .254 وان، ص

ئيتتا ةظتتجس الرااببتتا اكلروايةيتتا فتتي ضتتل تطتتورات التتنظم اك اا، 2017عبتتد الهتتجدي درار،  -2

 .146ص الةجةوةيا،  ال دد الثجلث، ، ة لا الدراسجت يالبحون02-15ال زائيا برو ا ارةا 

جسا  نجئيتا ةظجس الرااببا اكلروايةيا ةحو سي، 2017، بل ابي، بظيا عبد ال جلي عبد الرايم -3

 .19 -1ص  ،2، ال دد 5الر لد  ،ة لا الةجةون يالر ورع ديد ، 

فتي ظتل  بدائل ال ةوبجت ال نجئيا الةصيا  الرد  األيا إصت،ح يتأهيتل، 2017، فيصل ة،يفا -4

جص، خترا ، ةلحتق ،  جة تا ب،ت«عةوبا ال رل للنفع ال تجس ةروذ تج»ال،يجسا ال نجئيا الر جصا  

 .423ص ،2، ال دد ال زء الثجةي

،يجستا ال،توار اكلروايةتي فتي ال»الوضع تح  الرااببا اكلروايةيا  ،2009 صفجء أيتجةي، -5

ريج، ستو ةوةيتاال ةجبيا الفاة،يا، ة لا الةجةون يالابوصجد،  جة ا دةظق لل لوس الابوصتجديا يالةج

 .132، ص، عدد أيل25الر لد 

الورييتف الفةهتي يالةتجةوةي لل،توار اكلروايةتي  بت، ستنا، عبد الاحرن ةحرد، ةحرود به   -6

 .879الةجةون،  جة ا الرنيج، ص ا ةوبا ة،وحدثا، ة لا اليا الظاي ا ي
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للحايا  ال،وار اكلروايةي إ ااء بديل لل ةوبا ال،جلبا ،2018 ،عبجسا الطجها وها عجةا، -7

 .184ص ، 16لةضجئي، عددفي الوظايع ال زائاي، ة لا الا وهجد ا

وحدثا الوضع تح  الرااببا اكلروايةيا ا ليا ة،ت ،2018س جد خلوط، عبد الر يد ل داري، -8

الر لتد  ، ة لتا البحتون يالدراستجت،18/01للوفايد ال ةجبي في الوظايع ال زائتاي يفةتج لةتجةون 

 .256-241، ص02، عدد15

ل ي ظتالرااببتا اكلروايةيتا سدراستا فتحت  تنفيذ ال ةوبتا بجلوضتع ت، 2018 رجل بوانجبا،  -9

 ة لتتتا الدراستتتجتالر تتتدل يالرتتتورم لةتتتجةون تنظتتتيم ال،تتت ون ال زائتتتايس،  18/01الةتتتجةون ربتتتم 

 .212 -198ص ، 1، ال دد 4الر لد  الةجةوةيا،

 ، الوضتتع تحتت  الرااببتتتا اكلروايةيتتا يفةتتج لرةوضتتيجت الةتتجةون ربتتتم2020 رتتجل بوتتجل،  -10

لم نظتتيم ال،تت ون يإعتتجد  اكدةتج  الا ورتتجعي للرحبوستتين، ة لتتا ة تتجالروضترن بتتجةون ت 18/01

 .339للدراسجت الةجةوةيا يال،يجسيا، ص 

ةتتي ، الوضتتع تحتت  الرااببتتا اكلروايةيتتا بجستتو رجل ال،تتوار اكلرواي2018ييتتز  بل ،تتلي، -11

 .149، ص 05، ة لا الحةوق يالحايجت، عدد «جسا ال ةجبيا الر جصا يأليجت تاايد ال،»

ةبتجر   ، الحب  الرنزلي، ة لا اليا الدراسجت ال ليج أاجديريتا2005أيرن رةضجن الزيني، -12

 .282، ص 12للأةن، ةصا، عدد 

لتتا الحديثتتا، ة ال ةجبيتتا الرااببتتا اكلروايةيتتا ضتترن ال،يجستتا  ،2016ة وجريتتا بوزيتتدي، -13

 .121-97ص ، 02عدد ، 3الر لد الدراسجت الحةوبيا،

 النصوص القانونية 

ا الروضترن بتجةون اك تااءات ال زائيت 1966يوةيتو ستنا  8ةخرف فتي  155-66ارةا ربم  -1

 الر دل يالرورم.

 رم.الروضرن بجةون ال ةوبجت الر دل يالرو 1966 وان  08ةخرف في  66/156ارةا ربم  -2

د  الروضترن بتجةون تنظتيم ال،ت ون يإعتج 2005فيفاي  06الرخرف في  04-05الةجةون ربم  -3

   الا ورجعي للر، وةين الر دل يالرورم.اكدةج

 

 

 

 


